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  * التعسف ࡩي تخفيض الأسعار

  
  
  
  
  
    :لخصالم

ّٰ ، غ؈ر الأصلࢭي  مشروعة المخفضة الأسعار ممارسة  تعدّ  قد يصاحّڈا التعسف،  ڈاأ
 المشرع الجزائري  وعة لمساسها بالمنافسة، لذلك عمدوهو الآۜܣء الذي يجعلها غ؈ر مشر 

ضة تعسفياً ࢭي الأمر المتعلق بالمنافسة وكيّفها إڲى حظر كل عرض أو ممارسة أسعار مخفّ 
 ّٰ   .دة للمنافسةڈا ممارسة مقيّ عڴى أ

لة لها والمتمثلة ࢭي إعادة كمّ من جهة أخرى تم منع ممارسة أخرى شبٕڈة بالأوڲى ومُ 
المطبقة عڴى الممارسات التجارية، د للقواعد البيع بالخسارة وذلك ࢭي القانون المحدّ 

 .دة للمنافسة، لكن كممارسة تجارية غ؈ر  شرعيةفها كممارسة مقيّ والۘܣ لم يكيّ 
 .وٮڈدف دراستنا هذه إڲى القيام بإجراء مقارنة ب؈ن كلا الممارست؈ن

 :فتاحيةالكلمات الم
الممارسات التجارية، العون  التعسف، الأسعار، التخفيض، الخسارة، البيع، المنافسة،
  .الاقتصادي، التاجر، المنافس؈ن، المسْڈلك، السلعة، الخدمة

  
The abuse in the prices reduction  

Abstract: 
Reduction of prices remains, according to law, prohibited only in case it is 

accompanied with abuses making it as an act that affects the market competition 
regulations.  That’s why it is set prohibited by the Algerian legislator in forbidding 
the offer or apply of prices abusively low, as it is certified as a restrictive practice of 
the market competition in virtue of the ordinance related to the concurrence (market 
value regulation).  
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However, the law related to trade practices prohibits any other nearby practice in 
link with the former one. It is a resale for loss which completes this latter, which is 
not established as a restrictive practice towards the concurrence, but it is an illicit 
trade practice. 

Thus, the purpose of this study is to operate (set) a comparison between the two 
practices in matter. 
Key words: 
Abuse, prices, reduction, losses, concurrence, competition, trade practices, economic 
subsidy, merchant, concurrent (trade competitors), consumer, product, service. 
 

L’abus dans la réduction des prix 
Résumé : 

La réduction des prix n’est, en principe, prohibée que si elle est accompagnée 
d’abus qui fait d’elle un acte portant atteinte à la concurrence. D’où sa prohibition par 
le législateur algérien en interdisant l’offre ou pratique des prix abusivement bas, 
qualifiée de pratique restrictive de la concurrence, et ce, en vertu de l’ordonnance 
relative à la concurrence. 

Par ailleurs, la loi relative aux pratiques commerciales interdit une autre pratique 
voisine à la première. Il s’agit de la revente à perte qui complète cette dernière et qui 
n’est pas qualifiée de pratique restrictive de la concurrence, mais d’une pratique 
commerciale illicite. 

Ainsi, l’objet de cette étude est d’opérer une comparaison entre les deux 
pratiques en question. 
Mots clés : 
Abus, prix, réduction, vente à perte concurrence, pratiques commerciales, agent 
économique, commerçant, concurrents, consommateur, produit, service. 
 

  مقدمة

جوهر العملية  وبالتاڲي فيعدّ  ،خدمة أو عڴى سلعة ما يمثل السعر المقابل للحصول 
 عنصر يشدّ  أهمل ه يشكّ نّ الجزم أ بإمكاننابل  ،ࢭي عملية البيع اأساسيً ا عنصرً و  التجارية
  دون حائلًا  أو ،البيع لإتماما سوق؛ فقد يكون حافزً  أيِّ المسْڈلك؈ن عند ولوجهم  انتباه
  .(1)يتعلق بأحكامه ما المشرع بتقن؈ن كل اهتمّ لذلك . ذلك

بكل حرية  تحديدهايتم  الأسعار  نّ فإ ،ام اقتصاد السوق كما هو معروف ࢭي نظ
ما دون  إڲى أسعارهيخفض  أنالعام  المبدأم۶ܣ حسب  لأيّ وعليه فيمكن  ،دون قيد
من  غ؈ر مخالفة للقانون ولا لمشروعية المنافسة بل تعدّ ه الممارسة وهذ ،منافسيه أسعار

 الأسعار وما يقتضيه من حرية المنافسة و رّ قتصاد الحالا بنظامالعمل  أنّ غ؈ر  .متطلباٮڈا
من  لأنّ  ،ضةمخفّ  أسعار الاقتصادي؈ن لممارسة  للأعوانلا يعۚܣ ترك الحرية المطلقة 
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كل عون  فرغبة تؤثر علٕڈا،سلبيات  ظهور ذه الحرية القضاء عڴى المنافسة و ن هشأ
 ذلك فقد يتمّ  إڲىجل الوصول ومن أ ،القوة الاقتصادية ࢭي السوق اقتصادي هو تحقيق 

المصطنع الخفض  سياسة نجد ومٔڈا ،تتناࢭى مع قواعد المنافسة أساليب استعمال
من مخاطر هذه والمسْڈلك؈ن  الآخرينوحماية للمنافس؈ن . بوسائل غ؈ر قانونية للأسعار 

وذلك منذ البوادر  ،هذه الممارسات ل المشرع الجزائري لمنعتدخَّ  ،التخفيضات التعسفية
هذه  ظهور الثمانينات الذي صاحبه  أواخر ࢭي  أيْ  اقتصاد السوق  لتبۚܣ الأوڲى

 10ࢭي المادة  بالأسعار المتعلق (2) 12- 89 رقمبصدور القانون  ذلك حيث تمّ ،الممارسات
. سعر الشراء الفعڴي أو تقل عن سعر التكلفة  أسعار الۘܣ نصت عڴى منع ممارسة و  ،منه

 أعادالذي  المتعلق بالمنافسة (3) 06-95رقم  الأمر هذه المادة بموجب  إلغاء نه قد تمّ أ إلا 
المادة  التكلفة الحقيقي ومنعها من خلال قل من سعر عملية بيع سلعة بسعر أ تنظيم

  بالأحرى  أو ،قانون؈ن إڲىتقسيمه  قد تمّ  06- 95رقم  الأمر  نّ وكذلك فإ .منه 10
ُ
 لڧيأ

الذي  (4)03- 03رقم  الأمر هو يتعلق بشق المنافسة  لهماأوّ بموجب قانون؈ن مختلف؈ن؛ 
والثاني  ،منه12 المادةبشكل تعسفي ࢭي  ضةبيع مخفّ  أسعار ممارسة  أو  ر عرضحظ

 بيع سلعة إعادةالذي منع  (5) 02- 04سات التجارية وهو القانون رقم ر يتعلق بشق المما
  .منه 19ࢭي نص المادة  الحقيقيمن سعر تكلفْڈا  أدنىبسعر 

ّٰ من جملة هذه النصوص التشريعية نستنتج  اٮڈا ممارسات تحمل ࢭي طيّ  ڈاأ
 بإلغاءلكن  ،قل من سعر التكلفةتتم عملية البيع بسعر أ أنتعسفية صورٮڈا المش؅ركة 

ر الدراسة ࢭي هذا الصدد عڴى سنقصّ  ،06- 95رقم  الأمر كذا و  12- 89القانون رقم 
ّٰ  -رغم اختلاف تسميْڈما- وهلة  أول ت؈ن تبدوان ࢭي لّ ال الأخ؈رت؈نالممارست؈ن   م؅رادفتان ڈماأ

رهما ࢭي قانون؈ن حظبئڈما بدليل هناك فروق جوهرية  أنّ  إلّا . لان ممارسة واحدةوتشكّ 
  ؟ب؈ن الممارست؈ن هذه الفروق إذنففيما تكمن  ،مختلف؈ن

م لذلك سنقسّ  ،حداا من خلال تحليل كل ممارسة عڴى هذه الفروق تلقائيً  ضحتتّ 
  :تاڲينقطت؈ن وهما كال إڲىهذه الدراسة 

  .اضة تعسفيً مخفّ  بأسعار البيع : أولًا 
   .البيع بالخسارة إعادة:اثانيً 
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المتعلق  03- 03من الأمر رقم  12المادة  خلالمن  :اضة تعسفيً مخفّ  بأسعار البيع  /أولًا 
ا بتحديد بدءً  ا،ضة تعسفيً مخفّ  بأسعار البيع  ممارسةحاول تحليل ـــــــــــسن سةــــــــبالمناف
 السلبية الآثار بدراسة وأخ؈را القانوني لها، ثم بتحليل التكييف الممارسة، هذه أطراف

  .الم؅رتبة عٔڈا
ب؈ن العون  تتمّ  أن هذه الممارسةلحظر يش؅رط : التعاقدية العلاقة أطراف/1

  .المسْڈلكالاقتصادي و 
ق ركن الرضا بتطابق ا ࢭي هذه الممارسة سواء تحقّ يكون طرفً : العون الاقتصادي/أ

المشرع  أنّ  أيْ يق؅رن بالقبول؛  أنمنه فقط دون  إيجاببصدور  أو مع القبول،  إيجابه
وهذا ما  ،(6)ضةالمخفّ الأسعار عرض  أيضار بحظر ممارسة هذا البيع بل حظ لم يكتف

 03-03من الأمر  12المادة من خلال  يلاحظكما . يكشف عن الطابع الوقائي للممارسة
الخدمات، لكن مجلس ولا يشمل  المنتجاتالحظر يقتصر فقط عڴى بيع السلع و  أنّ 

ا عڴى الخدمات مستندً  اأيضً بشمول هذه الممارسة  هذه المشكلة المنافسة الفرنسۜܣ حلّ 
 03- 03 الأمرمن  2المادة  إڲىه بالرجوع نّ كما أ ،(7)ࢭي ذلك عڴى المفهوم الاقتصادي للبيع

 يُ  الأخ؈ر هذا  أنّ نجد 
َ
تفس؈ر مجلس المنافسة  نّ ، وبالتاڲي فإ(8)اأيضً ق عڴى الخدمات بّ ط

 ما تلعبه الخدمات إغفاللا يمكن  إذن المنافسة؛ ا مع قانو توافقً  أك؆ر ه نّ نسۜܣ يبدو أالفر 
 أو ࢭي السلع  المشرع اش؅رط ذلك فإنّ  إڲى إضافةً  .ࢭي تحريك عجلة الاقتصاد من دور مهمّ 

بالتاڲي فالمواد الۘܣ قة و مسوّ  أو لة محوّ  أو تكون منتجة  أن هذه الممارسة الخدمات محلّ 
ضة مخفّ  بأسعار ر البيع علٕڈا حظق ا لا يطبّ ان سعرها منخفضً باع عڴى حالْڈا ولو كتُ 

 أو هذه الممارسة قد يمارسها العون الاقتصادي المنتج  نّ إــــــوعڴى ذلك ف. (9)اتعسفيً 
   .ق المسوّ  أو ل المحوّ 

ت الۘܣ تتمثل ࢭي تربية المواءۜܣ وجمع المحصول يقوم بالعملياهو الذي :المنتج/1_أ
 المنتوج يبضوتو ال؅ركيب لتحويل و اوالجۚܣ والصيد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع و 

  .)10(ل الأوّ مرحلة تصنيعه وهذا قبل تسويقه  أثناءتخزينه  بما ࢭي ذلك
وهو عبارة عن تصنيع المواد  الإنتاجل ضمن مجال يدخل نشاط المحوّ : ل المحوّ /2_أ

  .العمليات الۘܣ تدخل فيهو  الأفعالتحديد  ، ولم يتمّ مثلًا  الأولية
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العمليات الۘܣ تتمثل ࢭي خزن كل يتمثل نشاط التسويق ࢭي مجموعة من : المسوّق /3_أ
التنازل عٔڈا  أو نصف الجملة ونقلها وحيازٮڈا وعرضها قصد البيع  أو المنتجات بالجملة 

  .)11(الخدماتتقديم والتصدير و  الاست؈رادمٔڈا ا و مجانً 
ستبعد من الثاني ࢭي هذه الممارسة ࢭي المسْڈلك، وبالتاڲي يُ  يتمثل الطرف: المسْڈلك/ب

الاقتصادي؈ن  الأعوانب؈ن  تتمّ  ا تلك الممارسات الۘܣضة تعسفيً مخفّ  بأسعار البيع  نطاق
 هل ارسةـــــــــــــــالمم ٭ڈذه ۚܣـــــــــــــالمع كْڈلـــــــــــــرع بمصطلح المســــــــــــالمش صدــــــماذا ق كنـــــــــل .بئڈم فيما

عدة  ࢭي المسْڈلك ف المشرع الجزائري وقد عرّ  الٔڈائي؟ أو طــــــــــــــالوسي سْڈلكـــــــــــــهو الم
  .)12(نصوص قانونية

سلطات ضبط  نّ بوجه عام فإڈلك المسْتشمل  فيالتعار كانت كل هذه  إذاو 
ضة مخفّ  بأسعار  خاص بالمسْڈلك المعۚܣو تعريف دقيق  بإعطاءالفرنسۜܣ قامت المنافسة 

الشراء، المعنوي الذي لا يتمتع بخ؄رة ࢭي مجال  أو الشخص الطبيڥي : "هنّ ا عڴى أتعسفيً 
لهذا  واستعمالهاحاجاته الشخصية  إشباعالخدمات قصد السلع و  يعمل عڴى اقتناء

المسْڈلك المعۚܣ الذي قصده المشرع ࢭي  أنّ عڴى ذلك يبدو و  .)13("ض فقط لا غ؈رالغر 
  .هو المسْڈلك الٔڈائي 12نص المادة 

ࢭي  الممارسة هذه عڴى النصّ ورد : اضة تعسفيً مخفّ  بأسعار التكييف القانوني للبيع /2
 ،"للمنافسة دةالممارسات المقيّ '' بعنوان 03- 03لباب الثاني من الأمر الفصل الثاني من ا

ّٰ  فهاكيّ  المشرع نّ ا بأجليًّ  يظهر وعڴى ذلك  نتساءل عن مدى  ولكن. دة للمنافسةمقيّ  ڈاأ
ّٰ رغم بتقييد المنافسة علاقْڈا   عڴى للإجابةو  ؟المش؅ري ب؈ن البائع و  تتعلق بتلك العلاقة ڈاأ

الذي المصاحب لها و التعسف  وتحديد معيار من تعريف هذه الممارسة،  ذلك لابدّ 
  .للمنافسةمنافية  يجعلها

ف أغلب التشريعات عملية البيع تعرّ لم : اضة تعسفيً مخفّ  بأسعار تعريف البيع /أ
 الفرنسۜܣذلك، فالقضاء  ى مهمةتوڲّ الفقه قد القضاء و  أنّ غ؈ر ، اضة تعسفيً بأسعار مخفّ 

ّٰ فها عرّ  مثلًا  وضعية هيمنة تفرض من سياسة السعر الۘܣ تقوم ٭ڈا المؤسسة ࢭي  ڈابأ
ل فٕڈا الخسارة وذلك ٭ڈدف إخراج خلالها أسعار منتجاٮڈا أو خدماٮڈا بطريقة تتحمّ 

جل المحافظة عڴى من السوق أو منع دخولهم إليه من أمنافس أو عدة منافس؈ن 
  . )14(وضعيْڈا المهيمنة
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 العالم الاقتصادي فها مثلًا عرّ  عن التعريف الفقهܣ لهذه الممارسة فقد أما
BENZONI)(  ّٰ ق الذي يتحقّ من ذلك السعر  أدنىممارسة سعر  أو عبارة عن اق؅راح  اڈبأ
تثبيط  أو جزئي للمنافس؈ن الحالي؈ن  أو ي كڴّ  ، بغرض استبعادالأرباح تعظيممعه هدف 

  .)15(السوق  إڲىمن الدخول  همم المنافس؈ن الاحتمالي؈ن
ا بقصد دائمً  ضة لا يكون مخفّ  بأسعار البيع  أنّ  طارࢭي هذا الإ  الإشارةه تجدر نّ أ إلا 

بغرض تحس؈ن وضعية  أو  الزبائن مثلًا بغرض جلب عڴى المنافسة، فقد يكون  التأث؈ر 
ور هو المحظ أنّ  إلا، غ؈ر محظور ا و مشروعً  وهذا يعدّ  )16(المؤسسة ࢭي مواجهة منافسٕڈا
، ولكن كيف يتم تقدير الطابع التعسفي الذي  الأسعار التعسف ࢭي تخفيض هذه 

  مد ࢭي ذلك؟يصاحب هذه الممارسة؟ وما هو المعيار المعتَ 
د يتحدّ جزائري حسب المشرع ال:اضة تعسفيً مخفّ  بأسعار معيار التعسف ࡩي البيع /ب

ها تحويلو السلعة  إنتاجمع تكاليف  بمقارنتهمعيار التعسف ࢭي تخفيض السعر 
يقصد بذلك الموازنة ب؈ن السعر و . 03-03مرمن الأ  12نته المادة وهو ما تضمّ  هاتسويقو 

 تكون هذه العمليةوتحويله وتسويقه، و  إنتاجهمجموع تكاليف و  للمنتوجد المحدّ 
 الإنتاجتكاليف  نّ وعڴى كل فإ. تحديد سعر التكلفة إشكاليةطرح ت ڈالأّٰ  ،)17(دةمعقّ 

تكاليف التحويل فتشمل خاصة ما  أماال، العمّ  أجرةو  الأوليةتشمل ثمن شراء المواد 
، وتكاليف التسويق جالمنتو تقديم ل الأخ؈رةللوصول للمرحلة  أعمالمن يقوم به الموزع 

 علق بوضع المنتوج بيد المسْڈلك وۂي مصاريفتلك المصاريف الضرورية الۘܣ تت ل ࢭيتتمثّ 
 كل التكاليف الۘܣ ۂي عبارة عنالمصاريف الثانوية و  إڲى بالإضافةالتخزين، النقل و 

  .)18(سلامة المنتوجوالمتعلقة بحماية و  التنظيميةالقانونية و  ناتجة عن الال؅قاماتال
طرحه يتعلق الذي ي ل الأوّ  فالإشكال؛ الإشكالاتطرح بعض ذلك قد ي أنّ غ؈ر 

 أو عرفة المعن ذلك صعوبة  ة، حيث ينجرّ دَ الۘܣ تكون مستورَ  المنتوجاتبخصوص 
تقييم الخدمات الثاني فيتعلق بصعوبة  الإشكال أما. )19(الجهل بسعر تكلفْڈا الحقيقي

ي بتطبيق المعيار المادو . حديد التكلفة الحقيقية للخدمةصعوبة ت أيْ  تأديْڈا الۘܣ يتمّ 
 أو  إنتاجهࢭي مقارنة سعر البيع مع تكاليف ل المتمثّ المشرع الجزائري و  الذي اعتمده

  :صورة من الصور التالية ب عن ذلكتسويقه، ي؅رتّ  أو تحويله 
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التسويق، فهنا ، والتحويل و الإنتاجسعر تكلفة يكون سعر بيع المنتوجات يفوق  أن إما_ 
  .تنافسيةو  شرعية قانونية أسعار  أمامنكون 

ّٰ درجة  إڲىضة مخفّ  الأسعار تكون  أنإما _  غ؈ر  أمر، وهذا ةفْڈا الحقيقيعن تكل تقلّ  ڈاأ
  .)20(ا بالمنافسةالذي يوڌي بالتعسف الذي يلحق ضررً و عقلاني 
 اأيضً  ه لابدّ نّ ، حيث أالممارسة هذهر يكفي لوحده لحظ لاق هذا التعسف تحقّ  نّ إ

من الدخول  منتجاٮڈاحد عرقلة أ أو مؤسسة  إبعاد إڲىالهدف  أومن توافر معيار الغاية 
  .الممارسةقه هذه الذي تحقّ  الأثر هو السوق، وهذا  إڲى
ا مخفضة تعسفيً  بأسعار قد تبدو عملية البيع : اضة تعسفيً مخفّ  بأسعار البيع  أثار /3
 ّٰ ّٰ ممارسة تجارية غ؈ر عقلانية، لولا  ڈاأ  ستعملا، بحيث تُ ة نسبيً بعيد أهداف إڲىترمي  ڈاأ

العون  نّ لأ  ،ضةالمخفّ  الأسعار ك؄ر قدر ممكن من الزبائن بواسطة هذه لجلب أ
ه عڴى باعتبار أنّ د الخسارة تكون له نية وراء ذلك، فهو يتعمّ  مارسهاالاقتصادي الذي ي

 الأسعار بقى المحتكر الوحيد للسوق، وبعد ذلك يرفع يس المنافسة إفشاله بعد نّ علم أ
المؤسسة ر هذه الممارسة تواجد يش؅رط لحظ ه لا نّ أ إڲى الإشارةتجدر و . )21(بحسب رغباته

الذي يسمح للعون الاقتصادي  الأساس أنّ ثبت الواقع العمڴي أ أنّ  إلا، هيمنة ࢭي وضعية
الحفاظ عڴى هذا  إڲىلذلك فهو ٱڈدف  ، )22(طة عڴى السوق سل ا هو امتلاكهبالقيام ٭ڈ

بالمسْڈلك؈ن  الإضرار  إڲىوهذا ما يؤدي  منافسيه إزاحةالسوق و  من خلال احتكار  ضعو ال
  . بالاقتصاد الوطۚܣ ككلّ  الإضرار مباشرة، وكذالك لو بطريقة غ؈ر و 
المؤسسة الۘܣ تمارس هذه الممارسة تتعامل  أنّ  الظاهركان  إذا: بالنسبة للمتنافس؈ن/أ

ّٰ  إلامع المسْڈلك،  مباشرةً  تحويل زبائن المؤسسات  إڲىٮڈدف من ورا٬ڈا الحقيقة ࢭي  ڈاأ
 خذأ ، حيث12لضرر جليا من خلال المادة هذا ا ويظهر . )23(٭ڈا المنافسة لها مما يضرّ 

وهو ما " ٮڈدف" لدى المؤسسة وذلك من خلال مصطلحة بع؈ن الاعتبار بوجود نيّ  المشرع
 ة، بل امتدّ م يتوقف عند وجود هذه النيّ المشرع ل أنّ  إلا. )24(يشكل العنصر المعنوي 

ب ما يشكل صعوبة الْڈرّ  وهذا. ذاته دّ ـــــــــــــبع؈ن الاعتبار الفعل المادي ࢭي ح الأخذ إڲىموقفه 
عالية مواجهة ــــــــــــق ذلك ف، ويحقّ صر المعنوي ــــــــــــدم توافر العنـــــــــــــالة عــــــــــمن المتابعة ࢭي ح

  .)25(دة للمنافسةهذه الممارسة المقيّ 
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479 

بالمؤسسات الواقعة ضحية  حقاللّا قد حرص المشرع عڴى تحديد طبيعة الضرر ل
  :الصورت؈ن التاليت؈ن إحدى يأخذات والذي قد هذه الممارس

مثل هذا  أنّ الدراسات الاقتصادية  أثبتتالمؤسسات من السوق؛ فقد  إبعاد - 1
ف ن الذي يمارس مثل هذا التصرّ و منتجات الع إڲىجلب الزبائن  إڲىي ف سيؤدّ التصرّ 
، ا من التلفخوفً  أسعارهمتخفيض  إڲىالمنافس؈ن له  يضطرّ  ور، وعندئذٍ المحظ

ف لعون المتعسّ من السوق ويصبح ا انسحا٭ڈم إڲىي ٭ڈم فيبيعون بالخسارة وهذا يؤدّ 
 .)26(بعد ذلك حسب هواه أسعارهد يحدّ ࢭي وضعية  احتكار و 

ٰڈا ن من شأوهناك صورتا السوق؛ إڲىمن الدخول  أخرى عرقلة منتوجات مؤسسة  - 2
٭ڈذه الممارسة ۂي  فةتكون المؤسسة المسْڈدَ  أن فإماق هذا النوع من الضرر؛ يحقّ  أن

غاية زوال مانع  إڲى الانتظارل الۘܣ تحجم عن عرض منتوجاٮڈا للمسْڈلك، حيث تفضّ 
 المؤسسة المسْڈدفةتعرض  أن وإماوجاٮڈا للبيع، السعر المخفض لتعيد طرح منت

ّٰ  إلامنتوجاٮڈا  المؤسسة، ى طلبات علٕڈا بل تبقى حبيسة رفوف ومخازن هذه لا تتلقّ  ڈاأ
ࢭي وجه منع  المخفضة بمثابة العائق الذي يقف الأسعار ممارسة  أو بذلك يكون عرض و 

ّۗ المخفّ  الأسعار المسْڈلك يجد ࢭي  نّ بيع هذه المنتوجات لأ  وبذلك  ،ܣ حاجاتهضة ما يل
  .)27(إليهفة صل منتوجات المؤسسة المسْڈدَ لات
كان  ماكلّ  قلّ السعر أ ما كانه كلّ نّ أعرف عن فئة المسْڈلك؈ن يُ : بالنسبة للمسْڈلك؈ن/ب

ّٰ يعلم  منتوجات عند اقتناء أهمية المسْڈلك لا يوڲي ، لذلك فإنّ أك؆رعليه  إقبالهم  ڈاأ
ّٰ ، بل يعتقد )28(منخفضة السعر أيْ  من تكاليفها الحقيقية قلّ أ  إلامصالحه، تخدم  ڈاأ

 أسعار س؈رافقه زيادة ࢭي  المفرط لسعر البيع الانخفاض نّ لأ  الحقيقة غ؈ر ذلك، أنّ 
ه بعد حصول نّ بمعۚܢ أ؛ نفس المنتوج ق الزيادة ࢭي، كما قد تتحقّ أخرى منتجات 

قبوله  إڲىبعد ف؅رة وج؈قة ا و مضطرً  ض يجد نفسهوجات بسعر مخفّ منتالمسْڈلك عڴى 
 ف؅رة طوالدٮڈا ض المؤسسة أضعاف الخسارة الۘܣ تكبّ بسعر مرتفع وذلك لتعوّ الشراء 

جزيرة من الخسائر ࢭي محيط " ق المقولة الشه؈رةوهذا ما يحق الخفض المصطنع ذلك
  .''من الربح

ا المخفضة تعسفيً  الأسعار الۘܣ تخلفها ممارسة  الأضرار  إنّ :بالنسبة للاقتصاد الوطۚܣ/ج
بالاقتصاد  الإضرار  حدّ  إڲىالمؤسسات المنافسة  أو المساس بالمسْڈلك  أثارهاتتجاوز ࢭي 
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د مفهوم لسوق ومنه يتجسّ ا مستوى  عڴى ذلك من خلال تقييدها للمنافسةطۚܣ، و الو 
م ࢭي عمليۘܣ العرض التحكّ الجزئية عڴى السوق، و  أو السيطرة الكلية الاحتكار و الهيمنة و

ٰڈا المساس بالمنافسة أكل هذه العوامل من ش، و الأسعاروبالتاڲي ࢭي تحديد الطلب و 
هذه الممارسة  متابعةر و منح اختصاص النظ لذلك فقد تمّ . )29(بالاقتصاد الوطۚܣ ككلو 

هذا الضرر الخط؈ر الذي  تلحقه هذه الممارسة بالاقتصاد  أنّ  لعلّ و . لمجلس المنافسة
  .علٕڈا استثناء أيّ الوطۚܣ هو الذي جعل المشرع لم ينص عڴى 

الذي  02-04القانون رقم من  19المادة من خلال نص : البيع بالخسارة إعادة/ثانيا
 مارسةلممارسات التجارية سنحاول تسليط الضوء عڴى معڴى اد القواعد المطبقة يحدّ 

ا بتحديد خلال تحليلها قانونً ذلك من التفصيل، و بآۜܣء من  إعادة البيع بالخسارة
  .السلبية الم؅رتبة علٕڈا الآثار دراسة  اأخ؈رً ا، و ، ثم تكييفها القانوني ثانيً أولًا  أطرافها

 ر جال الشخظۜܣ لحظالسالفة الذكر الم 19ن المادة لم تب؈ّ : قة التعاقديةالعلا أطراف/1
 فمن خلال استعمالهذه العلاقة؟  أطرافيجعلنا نتساءل عن ، وهذا ما الممارسة هذه

د تجسّ الذي يلهذه العلاقة، و  الأول الطرف  استظهار يمكن " البيع إعادة" المشرع لعبارة
 عيديُ  هو الذي يش؅ري السلعة ثم هلأنّ ࢭي التاجر  بالأخصّ ا ࢭي العون الاقتصادي و عمومً 

مع فئة  أو الاقتصادي؈ن  الأعوانفئة  التاجر قد يتعامل مع أنّ بيعها، وباعتبار 
  .امسْڈلك أو  اقد يكون مهني لهذه العلاقة الطرف الثاني نّ فإ بالتاڲيالمسْڈلك؈ن، و 

 اتبالمنتوج اأساسً يتعلق  19المادة ت به ر القانوني الذي جاءالحظ أنّ بما : التاجر/أ
الذين يمارسون  -دون استثناء-كل التجار  ر يخصّ هذا الحظ نّ عاد بيعها، فإالۘܣ يُ 

تجار التجزئة، لخصوص المستوردين، تجار الجملة و جل البيع وعڴى اعملية الشراء من أ
 نّ بالتاڲي فإو  (30)خدماتتقديم الو  الإنتاجر نشاطات ا الحظه يخرج من مجال هذنّ لهذا فإ
البيع من  إعادةيقتصر عڴى  ماوإنّ ر، الحظ إليه الذي يقوم به المنتج لا يمتدّ  الأوڲيالبيع 

الخدمات  نّ عڴى السلع دون الخدمات، ذلك لأ  صبّ نالبيع ت إعادة أنّ طرف التجار، كما 
لم  19ادة الم أنّ  إڲى اأيضً  الإشارةتجدر كما  .)31(ا لطبيعْڈارً بيعها نظ إعادةيمكن  لا
وذلك  ،اورً  محظفعلًا  لا يعدّ العرض د مجرّ  نّ ، وعليه فإبيعال إعادة ر عرضن حظتضمّ ت

وهذا  )32(مجرد عرضه بخسارة أو البيع  إعادةر كل من عكس المشرع الفرنسۜܣ الذي حظ
 أن رهاش؅رط لحظالتجار فيُ الممارسة يقوم ٭ڈا  هذه أنّ وبما . الفعاليةنه ضمان أمن ش
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نص المادة  أنّ تحويل رغم  أيّ يتناولها لم  الْڈا أيْ ـــــــــــعها عڴى حعاد بيتكون السلع الۘܣ يُ 
 رع الفرنسۜܣ فقد نصّ ـــــــــــالمش أما، "الةــــــــــــالبيع عڴى الح ادةـــــــإع"بارة ــــــــــمن ع خال 19

  .)33(ذلك صراحة عڴى
 ةأيّ لم توڲي  19المادة  أنّ ، غ؈ر الممارسةالطرف الثاني ࢭي هذه  المش؅ري يعت؄ر : المش؅ري /ب

ى كل ق عڴطبّ يُ ر الحظ نّ جر، وعڴى ذلك فإلصفة المش؅ري الذي يتعامل معه التا أهمية
ب؈ن الۘܣ بئڈا و  أو ، أخرى ب؈ن مؤسسة سواء تلك الۘܣ تكون بئڈا و  تعاملات المؤسسة

  .امسْڈلكً  أو ،كان اا اقتصاديً عونً  مهما كان الطرف المتعاقد معها أيْ المسْڈلك 
البيع  إعادةالتاجر الذي يمارس  أنّ لقد سبق القول : المش؅ري عون اقتصادي/1-ب

 ن المش؅ري الطرف الثانيو كا ما يوإذا كان كذلك فغالبً بالخسارة قد يكون تاجر جملة، 
تجار الجملة  نّ لأ  د ࢭي تاجر التجزئة،الذي يتجسّ ا و ا اقتصاديً ࢭي هذه العلاقة عونً 

يتعامل تاجر  أنه لا يوجد مانع من نّ غ؈ر أ مع تجار التجزئة، الأحيانيتعاملون ࢭي غالب 
  .19ر القانوني الوارد ࢭي المادة يشمله الحظ اأيضً وهذا  الجملة مع المسْڈلك مباشرةً 

رة قد صدرت من طرف االبيع بالخس إعادةكانت ممارسة  إذا أما:مسْڈلك المش؅ري /2-ب
ذلك ࢭي ࢭي المسْڈلك و  أكيدةد بصفة المش؅ري ࢭي هذه العلاقة يتجسّ  نّ ، فإتاجر التجزئة

  .المسْڈلك؈نائي الذي يتم ب؈ن تجار التجزئة و البيع الٔڈ إطار 
إعادة البيع  ممارسةعڴى  لقد تم النصّ : البيع بالخسارة لإعادةالتكييف القانوني /2

ت بعنوان الممارسا 02- 04القانون من الباب الثالث من  الأول الفصل  ضمن بالخسارة
ّٰ عڴى  هاتكييف فقد تمّ  بالتاڲيالتجارية غ؈ر الشرعية، و   إلاممارسة تجارية غ؈ر شرعية،  ڈاأ

بد من لا  أك؆ر ضح معناها سنحاول تعريفها، وحۘܢ يتّ  ، لذلكالمشرع لم يقم بتعريفها أنّ 
 الممارسة،هذه  يصاحب الذي ف عڴى التعسفالتعرّ  يمكن الذي من خلالهر المعيا تحديد

  .عڴى سبيل الحصر 19دٮڈا المادة حدّ  الۘܣ الاستثناءات إڲى الإشارة اأيضً  كما لا تفوتنا
البيع  إعادةعدة تعريفات فقهية لممارسة  إيراد لقد تمّ : البيع بالخسارة إعادةتعريف /أ

ه ض لدرجة أنّ نتوج عڴى حالته بسعر مخفّ بيع الم بإعادة؛ قيام التاجر أهمهابالخسارة 
الممارسة لاعتبارها  لذلك تم تجريم هذه. )34(به ذلك المنتوج أقل من السعر الذي اش؅رى 

وعڴى ذلك نتساءل عن كيفية . )35(بعنصر التعسف المصاحب لها ولاق؅راٰڈاشرعية  غ؈ر 
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482 

فية لقياس اعتبار هذه الممارسة تعس مد عليههو المعيار المعتَ  ما أيتقدير هذا التعسف 
  ؟غ؈ر شرعية الآۜܣء الذي يجعلها

المعيار الذي اعتمده المشرع  أنّ  يظهر: البيع بالخسارة إعادةمعيار التعسف ࡩي /ب
امه الموازنة و البيع بالخسارة تعسفية هو المعيار المادي، ق إعادةالجزائري لاعتبار 

 البيع إعادةكان سعر  فإذاسعر تكلفْڈا الحقيقي بيع السلعة و  إعادةالمقارنة ب؈ن سعر و 
ّٰ  أساسرسة عڴى اهذه الممق من سعر التكلفة فتتحقّ  أدنى ࢭي و. تعسفية وغ؈ر شرعية ڈاأ

حسابية لذي يخضع لعمليات االتكلفة و  ر ة مصطلح سعــــــــــــــدم دقّ ــــــــــــــع نلاحظهذا الصدد 
الاقتصادي؈ن  الأعوان عڴى محصورة شبه الممارسة من جعلــــــــه ينّ كما أ ،قدةــــــــــــمع

السبب  يخرج من نطاق هذه الممارسة، لهذا تاجـــــــــــــالإناط ــــــــــــــــنش أنّ  إلا ،)36(؈نــــــــــــــالمنتج
ا وضوحً  ؆ر ـــــــــــالأك طلح سعر الشراء الذي يعدّ ــــــــــــعمال مصــــــــــــاست ل المشرع الفرنسۜܣفضّ 
  .)37(لهذه الممارسة ةً ودقّ 

ر التكلفة، إلا البيع بسع إعادةمقارنة سعر عڴى  اعتمدالمشرع الجزائري  أنّ رغم 
المشرع اعتمد بشكل  أنّ قول ـــــــــفيمكن الذا ، لراءعر الشـــــــــــس هبأنّ  الأخ؈رف هذا رّ ـــــــــه عنّ أ

ق لتحقّ  المعيار الحقيقي باعتبارهالبيع بسعر الشراء  إعادةقارنة سعر ــــــغ؈ر مباشر عڴى م
  .هذه الممارسة

السعر  سعر الشراء الذي هوتحديد  افكان لزامً  المقارنةهذه  إجراءن من حۘܢ نتمكّ 
الۘܣ  المصاريف كلّ النقل و  وأعباءالرسوم الحقوق و  إليهضاف ب عڴى الفاتورة يُ لمكتو ا

طلاع عڴى فوات؈ر الشراء، الجريمة بمجرد الإ  إثباتل عملية دها التاجر وهذا ما يسهّ تكبّ 
ل التاجر عڴى تحصّ  إذا ه قد يصعب معرفة سعر الشراء الحقيقي خاصةً نّ أ إلا 

هذه التخفيضات  إڲىالفاتورة  أشارت إذا، لكن )38(تخفيضات لم تتضمٔڈا الفاتورة
 اقتطاع نة فيتمّ المؤسسة المموّ  برمها التاجر معبعملية البيع الۘܣ أ ترتبط مباشرةً والۘܣ 

الفاتورة فهنا تقوم  إلٕڈالم تشر  إذا أماالحقيقي،  ةسعر التكلفهذه التخفيضات من 
ّٰ  إلاهو نفسه ثمن الشراء الحقيقي،  الثمن الوارد بالفاتورة أنّ قرينة قانونية عڴى   ڈاأ

بعد تحرير  ل عڴى تخفيضاته تحصّ نّ أ إثبات أيْ عكسها،  إثباتبسيطة يستطيع التاجر 
عن سعر  يقلّ  البيع لا إعادةسعر  نّ لأ  إليهالمنسوبة وبالتاڲي نفي الجريمة  الفاتورة
  .)39(الشراء الحقيقي أو التكلفة 
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هذه  ر حظف ا،أيضً ا يكون مرنً  ر حظال نّ به المنافسة من مرونة فإتتطلّ  اا لمرً نظ
 أو  إعفائية أعمالالۘܣ تشكل  الخدماتق عڴى مجموعة من السلع و طبّ لا يُ  الممارسة

   .ص ٭ڈاخّ باعتبارها من المبيعات بالخسارة المرَ  المبدأستثناءات عڴى ا

عڴى   2فقرة  19المادة  لقد نصت: البيع بالخسارة إعادةالاستثناءات الواردة عڴى /ج
  : عڴى سبيل الحصر ةاستثنائيخمس حالات 

، اللحوم، الخضر مشتقاتههددة بالفساد السريع كالحليب و المالسلع سهلة التلف و _
  .)40(جل انْڈاء صلاحياٮڈاب أرُ الۘܣ قَ ة و بالمنتجات المعلّ والفواكه، و 

 إٰڈائه أوبسبب تغي؈ر المؤسسة لنشاطها التجاري  إراديةيعت بصفة السلع الۘܣ بِ _
ثر تنفيذ حكم قضائي يعت بصفة حتمية عڴى إالسلع الۘܣ بِ  أوالتجارة،  كاع؅قالها

  .)41(مثلًا  بالإفلاسكالحكم المتعلق 
المنتوجات المسْڈلكة ۂي  أو ، الۘܣ تكون متوفرة ࢭي موسم مع؈نوۂي  ميةالموس السلع -

وكذلك السلع المتقادمة  ،)42(بشهر رمضان الأمر بك؆رة خلال مرحلة معينة كما لو تعلق 
الۘܣ جرى  أو ل ࢭي كل المنتوجات الۘܣ تعت؄ر من الطراز القديم الۘܣ تتمثّ ا، و البالية تقنيً  أو 

 .ولم تعد تتجاوب مع الطلب العام اتجاوزها تقنيً 
، وࢭي هذه قلّ يمكن التموين مٔڈا من جديد بسعر أ أوالتموين مٔڈا  السلع الۘܣ تمّ  -

 . التموين الجديد إعادةالبيع يساوي سعر  لإعادةالسعر الحقيقي  الحالة يكون 
 الأعوانق من طرف البيع يساوي السعر المطبّ  إعادةالمنتوجات الۘܣ يكون فٕڈا سعر  -

البيع بالخسارة، فقد سمح  حدّ  هؤلاء سعر  لا يقلّ  أنبشرط  الآخرين الاقتصادي؈ن
ن يكون ؛ كأيبيع بسعر منافسيه أن القانون للتاجر الذي تكون تكلفة منتوجاته مرتفعة

 تكاليف تكون مثلًا  فيجوز هنا للتاجر الذي دج 1000السوق يقدر ب سعر سلعة ما ࢭي 
يكون  أندج دون  1000البيع مثلا ب  أيْ منه  بأقلّ يبيع  أندج  1100سلعته تقدر ب 

  .)43(البيع بالخسارة إعادةا لجريمة مرتكبً 
ق ب؈ن الفاصل الذي يم؈ّ  ه يعت؄ر الحدّ نّ أ إڲى الإشارةبصدد هذا الاستثناء تجدر 

المتنافس؈ن، باࢮي  لأسعار  أهمية ةأيّ ا الۘܣ لم توڲي ضة تعسفيً مخفّ  بأسعار  عممارسة البي
  .ع؈ن الاعتبار بالسعر التنافسۜܣب تأخذالبيع بالخسارة الۘܣ  إعادةو 
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ّٰ ، البيع بالخسارة إعادة استثناءات عڴى إيرادرغم  ر واردة عڴى سبيل الحص ڈاإلا أ
  .فهاالسلبية الۘܣ تخلّ  للآثار ا رً نظ،لممارسْڈا ايفتح الباب واسعً  حۘܢ لاوذلك 

بة الم؅رتّ  الآثار  المشرع هذه الممارسة دون تبياننع لقد م: البيع بالخسارة إعادة أثار/3
ق التاجر هدفه المتمثل يحقّ  أن، فبعد المتنافس؈نضح عڴى الوا تأث؈رهاعلٕڈا، وذلك رغم 

 نّ رته من جيب المسْڈلك، وبالتاڲي فإن من تعويض خساࢭي القضاء عڴى المنافسة يتمكّ 
  .أخرى بالمسْڈلك؈ن من جهة بالمتنافس؈ن من جهة، و  امزدوج اه الممارسة تلحق ضرر هذ
 ليس أيا، ليس طبيعيً هذه الممارسة  تخفيض السعر ࢭي إنّ : بالنسبة للمتنافس؈ن/أ

المنافس؈ن بائن لجذب ز  تزييفهتخفيضه و  قد تمّ  ماوإنّ ، الطلبا عن قانون العرض و ناتجً 
 مارسة جعل المشرع يمنعها دون الاعتدادفوضوح هدف هذه الم .)44(بطريقة غ؈ر شرعية

نه هذا الفعل من شأ ، لأنّ لا أمالهدف  تحقيق هذا إڲىهت كانت قد توجّ  إذابنية التاجر 
 لذلك تمّ . )45(الأسعارحرارة  من خلال التعسف ࢭي استعمال ية المنافس؈نببق الإضرار 
جعلْڈم يتحملون  هم الذين يملكون قوة شرائيةضد كبار  لحماية صغار التجاره تجريم

ل هذه غ؈ر قادرين عڴى تحمّ  ڈملأّٰ منافسٕڈم من السوق  إقصاءالخسارة ࢭي مقابل 
السلۗܣ لا يقتصر فقط عڴى  التأث؈ر هذا  أنّ ࢭي هذا الصدد  الإشارةكما تجدر . )46(الخسارة

 الأخ؈ر بيع هذا  إعادة نّ الموزع، لأ  الذي تعامل معهد المورّ  إڲىالمنافس؈ن، بل قد يتعداه 
الموزع الذي  نّ فإ اوأيضً ، )47(علامة ذلك المنتوج إڲى الإساءةنه شأبسعر منخفض من 

قد تعامل معه  دالمورّ  أنّ المنافس؈ن له  ض قد يخلق الشك لدىر مخفّ عيد البيع بسعيُ 
د بعدم لسمعة المورّ  الإساءةبالتاڲي ، و الآخرينله عڴى سائر الموزع؈ن بسعر تمي؈قي وفضّ 

  .)48(نزاهة ممارساته
 اأسعار التاجر يمارس  أنّ البيع بالخسارة  إعادةمن خلال  يظهر :بالنسبة للمسْڈلك؈ن/ب

الحقيقة غ؈ر ذلك؛  أنّ  إلّا ، فيد فئة المسْڈلك؈نيُ ضة لصالح المستعمل؈ن الٔڈائي؈ن و مخفّ 
؈ن الذين يفقدون حرية لتضليل المسْڈلك إس؅راتجيةد مجرّ  إلا ۂي  هذه الممارسة ما نّ لأ 

بالتاڲي فيعت؄ر و ، )49(ضحية لهافيقعون  الأسعار هذه  إڲى ون مباشرةً ينجرّ و  اختيارهم
ا، يكون واعيً  أنالممارسة دون  الذي يدفع ضريبة القيام ٭ڈذه الأول الطرف  المسْڈلك

  .خرآسعر منتوج  أو ذلك من خلال زيادة سعر ذلك المنتوج 
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البيع بالخسارة  إعادةالناجمة عن  الأضرار  أنّ يمكن القول م عڴى أساس ما تقدّ 
ا عن تلك الناتجة بالمسْڈلك؈ن لا تختلف كث؈رً  أو ٕڈا سواء تلك الۘܣ تلحق بالمنافس؈ن بشقّ 

 الخلاف الجوهري بئڈما يكمن ࢭي أنّ  إلاا، مخفضة تعسفيّ  أسعار عرض  أو عن ممارسة 
الواضح عڴى  تأث؈رهاالمساس بالاقتصاد الوطۚܣ، فرغم  إڲى تأث؈رهاى لا يتعدّ  الأوڲى أنّ 

ّٰ  إلا، ممارسة تعسفية المنافسة باعتبارها رها ضمن قانون المنافسة الذي حظ لم يتمّ  ڈاأ
المشرع  اكتفى بالتاڲي المصلحة العامة، بلو  تحقيق الفعالية الاقتصادية إڲىٱڈدف 
حماية المصالح الخاصة سواء  إڲىالذي ٱڈدف ضمن قانون الممارسات التجارية و  بمنعها
متابعة القضاء هو الذي يتكفل بقمع و  نّ فإ، لذلك المسْڈلك؈ن أو الاقتصادي؈ن  للأعوان
   .البيع بالخسارة إعادة
  خاتمة

البيع بالخسارة،  إعادةا و تعسفيً ضة مخفّ  بأسعار البيع من كل  خلال تحليل من
المتمثل ࢭي القضاء عڴى  الأثر قان نفس كلا الممارستان تحقّ  أنّ  إڲى الأخ؈رنصل ࢭي 

 مٔڈما تختلف عن كلّا  أنّ  إلا، للأسعارالمنافسة من خلال التخفيضات التعسفية 
  .مٔڈما ر كل واحدةمن حيث المضمون وشروط حظ الأخرى 

مٔڈما  ن، فكلّ يجعل كلا الممارست؈ن متكاملت؈ أن نهمن شأ هذا الاختلاف أنّ غ؈ر 
ا ࢭي بعض المسائل؛ مٔڈا هذا التكامل جليً  يظهر ، حيث الأخرى ل النقص الذي يع؅ري كمّ تُ 

التعامل ٭ڈا  يتمّ  أن دة للمنافسةش؅رط لاعتبارها مقيّ ا يضة تعسفيً مخفّ  بأسعار البيع  أنّ 
العون مع تعامل ال تمّ  إذا اأيضً ق تقييد المنافسة قد يتحقّ  أنّ  إلا، مع المسْڈلك

اقتصار التعامل ٭ڈا مع  لا تش؅رط البيع بالخسارة الۘܣ إعادة دتهأكّ الاقتصادي، وهذا ما 
ّٰ بل  المسْڈلك  لاحظما يُ  أنّ ، غ؈ر نالاقتصادي؈ الأعوانت ما ب؈ن تمّ  إذا اأيضً ق تتحقّ  ڈاأ
ّٰ  الأخ؈رة عڴى هذه البيع، وبالتاڲي اعتبارها صادرة من  إعادةاقتصرت عڴى نشاط  ڈاأ

عت من مجال النشاط وسّ ا قد ضة تعسفيً مخفّ  بأسعار البيع  أنّ  إلا، التاجر فقط
 أو ا عون اقتصادي سواء كان منتجً  أيالقيام ٭ڈا من طرف  إمكانيةالاقتصادي وبالتاڲي 

رها عڴى البيوع التامة والۘܣ البيع بالخسارة يقتصر حظ إعادة أنّ كما  .اتاجرً أو ا موزعً 
قد ا ضة تعسفيً مخفّ  بأسعار البيع  عملية أنّ ، غ؈ر حالْڈاا فقط عڴى يكون محلها سلعً 

ت ࢭي سوّ  أٰڈاعڴى مجرد العرض، كما ع التامة و و ت هذا النقص بشمولها عڴى البيسدّ 
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 أو  إنتاجها يتمّ  أنخدمات بشرط  أو ا ممارسته سوء كان سلعً  أو الذي يتم عرضه  المحلّ 
  .تسويقها أو تحويلها 

بشۘܢ الاقتصادي؈ن  الأعوانات ق رقابة كل تحركّ يحقّ  الممارست؈نفهذا التكامل ب؈ن 
حد حجة غياب أب العون الاقتصادي من المتابعة بيْڈرّ  الاحتمالات، وذلك حۘܢ لا

حضر ࢭي  بشأٰڈاابع غاب الشرط ࢭي الممارسة المتَ  فإذاالممارستان،  إحدىر حظالشروط 
  .ب من المتابعةالْڈرّ وبالتاڲي صعوبة . أساسهاابع عڴى تَ ليُ  الأخرى 
 دࢭي قانون موحّ ؈ن كلا الممارست ظيمتن إڲىندعو المشرع الجزائري  ٭ڈذا التكاملو 
ذلك من  رهما ࢭي القانون التجاري، لأنّ بالمشرع الفرنسۜܣ الذي نص عڴى حظ إقتداءً 

الحياة الاقتصادية بمواجهة المشاكل الۘܣ تطرحها التخفيضات  أك؆ر يخدم  أننه شأ
    .ة ࢭي السوق عڴى المنافسة الحرّ  الحفاظبالتاڲي و  للأسعارالتعسفية 

  

  :الهوامش
التوزيع، شر و النࢭي الجزائر، دار هومة للطباعة و  تيمور سۜܣ محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية )1(

 .230ص  ،2013 الجزائر،
 ).ملڧى(، 1989يوليو  19ࢭي  الصادر  29 ج ر عدد ،بالأسعاريتعلق  ،1989 يوليو 5مؤرخ ࢭي  12-89القانون رقم  )2(
 ).ملڧى(، 1995ف؄راير  22ࢭي  الصادر  9يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد ،1995يناير  25مؤرخ ࢭي  06-95رقم  أمر  )3(
عدل الم، 2003يوليو  20ࢭي  الصادر  43ق بالمنافسة، ج ر عدد يتعل ،2003يوليو  19مؤرخ ࢭي  03-03رقم  أمر  )4(
، المعدل 2008يوليو   2ࢭي  الصادر  36، ج ر عدد 2008يونيو  25مؤرخ ࢭي  12- 08بموجب القانون رقم  تممالمو 

 .2010غشت  18ࢭي  الصادر  46، ج ر عدد  2010غشت  15مؤرخ ࢭي   05- 10والمتمم بموجب القانون رقم 
 الصادر  41ات التجارية، ج ر عدد د القواعد المطبقة عڴى الممارسيحدّ  ،2004يونيو  23مؤرخ ࢭي 02-04 قانون رقم )5(

ࢭي  الصادر  46، ج ر عدد 2010غشت  15 مؤرخ ࢭي 06-10بموجب القانون رقم  تممالمعدل و الم، 2004يونيو  27ࢭي 
 .2010غشت  18

ࢭي  اجست؈ر الم مقدمة لنيل شهادة مذكرةالممارسات التجارية، رائم البيع ࢭي قانوني المنافسة و علال سميحة، ج )6(
 .43، ص2005 ،-قسنطينة-جامعة منتوري كلية الحقوق، ،القانون 

(7) AUGUET Yvan, Droit de la concurrence (droit interne), Ellipses Edition, Paris, 2002, p.137. 
 .المرجع السابقيتعلق بالمنافسة، ، 2010غشت  15مؤرخ ࢭي  05-10قانون رقم من ال 2المادة  )8(
ا لقانون بيع مخفضة للمسْڈلك؈ن وفقً  أسعار ممارسة  أو ࢭي عرض  حماية المنافسة من التعسف'' لعور بدرة، )9(

 .367ص ب س ن، ، العدد العاشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،المفكر، مجلة ''المنافسة الجزائري 
قمع الغش، ج ر عدد يتعلق بحماية المسْڈلك و  ،2009ير ف؄را 27مؤرخ ࢭي  03-09من القانون رقم  9فقرة  3 ةالماد )10(

 .2009مارس  8ࢭي  الصادر  15
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 ،وية للمحاميمة الجهظتصدر عن المندورية ، ''اهبةالن للأسعار حول معالجة القانون الجزائري ''حمادي زوب؈ر،  )11(
 .18ص ب س ن، ،ناحية بجاية ،2العدد 

بحماية المسْڈلك وقمع الغش، ق تعل، ي2009ف؄راير  27مؤرخ ࢭي  03-09من القانون رقم  2فقرة  3المادة  أهمها )12(
الجودة وقمع يتعلق برقابة  ،1990يناير  30مؤرخ ࢭي  39-90 رقم من المرسوم التنفيذي 2 المادةو  .المرجع السابق

يونيو  23مؤرخ ࢭي  02- 04من القانون رقم  2فقرة  2المادة و  .. ه 1410رجب عام  4ࢭي  الصادر  5الغش، ج ر عدد 
 .، المرجع السابقد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجاريةالمحدّ ، 2004

(13) MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence interne et communautaire, 3eédition, Dalloz, Paris, 
2005, p. 210.  
(14) TAUVIN Elsa, Les pris prédateurs, Mémoire de Master de droit européen des affaires, Banque des 
mémoires, Université de Panthéon Assas, 2010, p. 60. 

قانونية، ، دار الكتب ال)دراسة مقارنة( الممارسات الاحتكاريةيم القانوني للمنافسة ومنع عدنان باࢮي لطيف، التنظ )15(
 .183 ، ص2012مصر، 

(16) BUSSY Jack, Droit des affaires, 2eédition, Dalloz et Presses de Sciences Po, Paris, 1998, p. 99. 
، وحماية المسْڈلكة أشغال الملتقى الوطۚܣ حول المنافس، ''امخفضة تعسفيً  بأسعار البيع ''، يت منصور كمالأ )17(

 .138، ص 2009نوفم؄ر  18و 17، جامعة عبد الرحمان م؈رة، بجاية
(18) AUGUET Yvan, op. cit., p. 137. 

حيث عرضت قضية عڴى مجلس المنافسة الجزائري ٭ڈذا الخصوص من طرف الشركة الوطنية للتبغ والك؄ريت  )19(
فضت من اءات رُ سعر التكلفة، لكن هذه الادعقل من بسعر أضد المستوردين الخواص، تْڈمهم فٕڈا بممارسة البيع 

 .طرف مجلس المنافسة
، جامعة الجزائر معهد الحقوق، ،ࢭي الحقوق  اجست؈ر الم شهادة الة لنيلــــــــــــــرسة، ــــــــــــورية، مجلس المنافســــــــقابة ص-

 .146، ص 2001
 .368لعور بدرة، المرجع السابق، ص  )20(
 .231السابق، ص مور سۜܣ محمد، المرجع تي )21(

(22) FRISON-ROCHE Marie-Anne, PAYET Marie-Stéphane, Droit de la concurrence, Dalloz, Paris, 
2006, p. 232.  

 .52علال سميحة، المرجع السابق، ص  )23(
(24) Dans la décision du 3/7/1991, La CJCE à déclaré que :" toute concurrence ne peut être considérée comme 
légitime. Elle précise que les pris prédateur sont " : les pris fixés en dessous du cout variable moyen sont 
considérés comme prédateur uniquement lorsque la démonstration de l’intention de nuire à son concurrent 
est apportée. La nature prédatrice de ces pris est alors démontrée par l’intention de nuire ainsi que par le fait 
qu’AKZO avait sélectivement baisé ses pris à l’égard des seuls clients d’ACS et non à l’égard de sa propre 
clientèle existante. 
CHEVALIER Cindy, Le prix (son influence sur la décision d’achat du consommateur et son rôle au sien de 
la concurrence), Mémoire de MASTER 2, Centre du droit de la consommation et du marche, Université 
Montpellier, 2011, p. 66. 

 .138 يت منصور كمال، المرجع السابق، صأ )25(
 .19حمادي زوب؈ر، المرجع السابق، ص  )26(
 .51، 50المرجع السابق، ص ل سميحة، علا )27(
كلية الحقوق  ،ࢭي القانون  اجست؈ر الم لنيل شهادة مذكرةرة، ل المنافسة الحاية المسْڈلك ࢭي ظرزࢮي، حمزوب؈ر أ )28(

 .107، ص2011 ،جامعة مولود معمري، ت؈قي وزو والعلوم السياسية،
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 .53، 52علال سميحة، المرجع السابق، ص  )29(
 .78، ص المرجع نفسه )30(
لنيل شهادة مذكرة والقانون الوضڥي،  الإسلامية، حماية المسْڈلك من الاحتكار ࢭي الشريعة أمالبن يطو  )31(
 .64، 63، ص 2010، - بن عكنون – 1جامعة الجزائر كلية الحقوق، ،ࢭي العلوم القانونية اجست؈ر الم

 قبل هذا التعديل أما، 1996من القانون التجاري الفرنسۜܣ المعدل سنة  2فقرة  442ذلك ما نصت عليه المادة و  )32(
  .البيع بالخسارة إعادةر فقد اقتصر المشرع الفرنسۜܣ عڴى حظ

ار، محاكم التجارة، التج( منصور القاعۜܣ، المطول ࢭي القانون التجاري : ترجمة روبلو، لويس قوجال،. ر -ريب؈ر. ج 
، ص 2007والتوزيع، ب؈روت، لنشر ، المؤسسة الجامعية للدراسات واالأوڲى، الطبعة )الملكية الصناعية، المنافسة

801.  
(33) La revente à perte est désormais visée par l’article 442-2 Code commerciale : « il est interdit…en  
état…prix d’achat effectif ». 
CALAIS-AULOY Jean, STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, 7eédition, Dalloz, Paris, 2006, p. 
171. 
(34) LEGEAIS Dominique, Droit commercial et des affaires, 18eédition, Sirey, Paris, 2009, p. 322. 

 02- 04ل القانون رقم مارسات التجارية غ؈ر الشرعية ࢭي ظالحماية الجزائية للسوق من الم'' بوزبرة سهيلة، )35(
، الأول القانونية الوطنية، الجزء  المنظومةثر التحولات الاقتصادية عڴى الملتقى الوطۚܣ حول أ، ''المعدل والمتمم

 .152، ص 2011ديسم؄ر 1نوفم؄ر و 30 ، جيجل،تسوستالقطب الجامڥي 
 .145قابة صورية، المرجع السابق، ص  )36(

(37) CALAIS-AULOY Jean, STEINMTZ Frank, op. cit., p. 171. 
(38) BOUTARD-LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, L.G .D .J, 
Paris, 1994, p. 140. 

 .79علال سميحة، المرجع السابق، ص  )39(
ࢭي  اجست؈ر الم لنيل درجة مذكرة، 02-04الممارسات التجارية عڴى ضوء القانون رقم  ضبط بن قري سفيان، )40(

 .75، ص 2009 بجاية، عبد الرحمن م؈رة، جامعة كلية الحقوق، ،القانون 
 .81علال سميحة، المرجع السابق، ص  )41(
لنيل شهادة ذكرة م، 03-03رقم  والأمر   06-95رقم  الأمر ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة ب؈ن  )42(
 .101، ص 2004 ،، ت؈قي وزوجامعة مولود معمري  كلية الحقوق، ،ࢭي القانون  اجست؈ر الم
 .76ن قري سفيان، المرجع السابق، ص ب )43(
رات منشو ، 02-04والقانون  03-03 للأمرا شريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقً محمد كتو  )44(

 .101، ص 2010بغدادي، الجزائر، 
 .152المرجع السابق، ص  بوزبرة سهيلة، )45(

(46) BUSSY Jack, op. cit., p. 416 . 
(47) LEGEAIS Dominique, op. cit., p. 322. CHAMBOLLE Claire, Stratégies de revente à perte et 
réglementation, Annales d’économie et de statistique, n077, 2005, p. 61. 
(48) CHAMBOLLE Claire, op. cit., p. 61. 
(49) Ibid, p. 70. 
 

   

                


